المحاضرة التاسعة

الأدلة المختلف فيها  - شرع من قبلنا 

المقصود بشرع  من قبلنا  - الأحكام التي  شرعها الله لمن سبقنا  من الأمم وانزلها على أنبيائه   ورسله لتبليغها  لتلك الأمم   

والدين  واحد  والشرائع تتعدد  بوب البخاري   في  صحيحه  ( باب  ما جاء في  أن دين  الأنبياء   واحد )  وقال بن تيمية  - فصل في  توحد  الملة وتعدد الشرائع  وتنوعها 

وقال أن   الأنبياء  كلهم دينهم واحد   وتصديق  بعضهم  مستلزم تصديق سائرهم وطاعة بعضهم تستلزم  طاعة  سائرهم   قال عز وجل  ( فاحكم بينهم بما انزل الله ولا  تتبع أهواءهم  عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ) المائدة 48 

أنواع  شرع من قبلنا 
1-أحكام / جاءت في  القران والسنة  وقام الدليل في  شريعتنا على أنها  مفروضة علينا كما هي   - وهذا النوع لا خلاف في انه  شرع لنا  وحجيته هي  نفس نصوص شريعتنا  _ ( يا أيها  الذين امنوا كتب  عليكم الصيام كما كتب  على الذين من قبلكم   لعلكم تتقون ) البقرة 183

النوع الثاني /  أحكام قصها الله في  قرانه أو بينها الرسول في  سنته وقام الدليل من شريعتنا على نسخها في  حقنا  أي  أنها خاصة بالأمم  السابقة  - لاخلاف  في  انه غير مشروع لنا  ( وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي  ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوا يا  أو  ما اختلط بعظم ذلك جريناهم  ببغيهم وإنا لصادقون ) الأنعام 145 – 146 

وقول النبي  ( وأحلت لي  الغنائم  ولم تحل لأحد قبلي  )   تدل على تحريم أشياء  لم تحرم علينا بل أحلت لنا  يعنى حلال لنا حرام عليهم

النوع الثالث /  أحكام لم يرد لها ذكر في   كتابنا ولا في  سنة النبي  وهذا لا يكون شرعا لنا بلا خلاف 

النوع الرابع / أحكام جاءت بها  نصوص الكتاب والسنة  ولم يقم دليل من سياق النصوص على بقاء الحكم  أو  عدم بقائه بالنسبة إلينا   ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس  والعين بالعين والأنف بالأنف  والأذن بالأذن   -----)المائدة 45 
وهذا هو محل الخلاف  قال بن قدامه  في  المغنى ( أجمع المسلمون  على جريان القصاص  فيما دون النفس إذا أمكن  )  وحكي  بن كثير الإجماع على العمل بموجب الآية 
أدلتهم  قال تعالى ( كتب عليكم القصاص في  القتلى ) البقرة 178

وفى السنة ( العمد  قود  ) وحديث آخر   ( من قتل له قتيل  فهو بخير النظرين  إما أن   يفتدى وإما أن   يقتل ) النصوص تدل صراحة على وجوب القصاص في  القتل العمد  - وهذا بعض ما جاء في  الآية  السابقة ( السن بالسن )

ب–قضى النبي  بالقصاص في  الجروح  وفى السن – لكن المجني  عليه عفي  عن القصاص

ج– قوله تعالى ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى  عليكم  ) البقرة 194  وقال العلماء يندرج تحتها القصاص في  النفس وفيما دون النفس الواردة في  الآية  

الراجح

وجوب العمل بجميع نصوص الكتاب والسنة
شريعتنا ناسخة لجميع الشرائع  أن شرط العمل بشرع من قبلنا أن  يثبت كونه شرعا لمن قبلنا بطريق صحيح – الكتاب والسنة الصحيحة 
الاستحسان
الاستحسان لغة / عد الشئ  حسنا  - ويطلق أيضا  على ما يهواه الإنسان ويميل إليه   وإن كان  مستقبحا  عند غيره

اصطلاحا  / ترجيح دليل على دليل أو العمل بالدليل الأقوى  أو الأحسن  

المعنى الباطل – هو ما يستحسنه المجتهد بعقله 

قال البز دوى    – العدول عن موجب قياس إلى  قياس أقوى منه

قال الفقيه الحلواني  الحنفي   - ترك القياس لدليل أقوى  منه ( كتاب – سنة – إجماع )

وقال الكرخى  الحنفي  – يعدل الإنسان عن أن  يحكم في  المسألة بمثل ما حكم به  في  نظائرها  إلى  خلافه لوجه يقتضى العدول عن الأول 

ملاحظات 

لفظ الاستحسان من الألفاظ المجملة فلا يصح إطلاق الحكم عليه بالصحة والبطلان من اثبت الاستحسان من أهل العلم إنما أراد  المعنى الصحيح  قطعا  من أنكر  الاستحسان وشنع على من قال به إنما أراد    المعنى الباطل قطعا 
العمل بالاستحسان بالمعنى الصحيح أمر متفق على صحته  فلا نزاع في  وجوب العمل بالدليل الراجح  والخلاف فقط في  تسميته  استحسان العمل بالاستحسان  بالمعنى الباطل متفق على تحريمه لأن الأمة   مجمعة على عدم القول على الله بلا دليل
قال الحنابلة الإستحسان   هو العدول بحكم مسألة عن نظائرها  لدليل   شرعي  خاص
قال الشافعي  / من استحسن فقد شرع ( المستصفى  247 )
والصحيح أن  الشافعي  ينكر  الاستحسان الذي   لا يعتمد على دليل شرعي  ( كتاب – سنة – إجماع – قياس ) والحق أن  العلماء  مجمعون على ذلك  
فقد أخذ الشافعي  بالاستحسان  (  المتعة في  حق الغنى – خادم -   وفى الفقير – مقنعة  والمتوسط  - ثلاثون درهما ) وهذا عين الاستحسان 

وقال أبو  حنيفة / من عمل بالاستحسان  الباطل فلا يصح   المقصود أن  أبا  حنيفة  ينكر الأخذ  بالاستحسان  الذي  هو بمعنى العمل  بالرأي   في  مقابل النص  والواقع  أن  أبا  حنيفة  أخذ بالاستحسان الحقوق الإرتفاقية    - حق الشرب – المسيل – المرور للأراضي  الزراعية    لاتدخل  في عقد البيع  دون النص عليها  - فهل يثبت  هذا الحكم  عند وقفها دون نص في  العقد أم لا 

قال الحنفية  القياس عدم دخولها – الاستحسان دخولها 

بمعنى أن  الاراضى  الزراعية  يتجاذبها  قياسان الأول  قياسها على البيع والثاني  قياسها على الإجارة  والقياس الواضح هو البيع  الذي  هو ( إخراج الملك من مالكه ) يجعل عدم دخول الحقوق الارتفاقية  في  الوقف تبعا للأرض  بدون ذكرها أو النص عليها  مثل البيع 

وقياسها على الإجارة  ( قياس  خفي  )  يعنى الانتفاع  بالعين أو الرقبة دون تملكها   

إذن تدخل الحقوق الارتفاقية تبعا للإجارة  - أي  الوقف   لأن القياس الخفي  أقوى  من الجلي  

مثال آخر   تجوز وصية المحجور عليه لسفه في  وجوه الخير استحسانا والقياس عدم الجواز

الوصية لاتفيد  الملك إلا بعد وفاة الموصى – لذا فوصيته صحيحة استحسانا لا قياسا  

أنواع  الإستحسان
بالنص – يعنى النص يستثنى جزئية من الحكم الثابت لنظائرها بمقتضى الأصل الكلى  مثل  القاعدة العامة بطلان بيع المعدوم – لكن  استثنى  منه السلم  -  أي  يبيع الإنسان  ماليس  عنده وقت العقد 

وقد جاء الاستثناء  بنص خاص  ( من أسلف منكم فليسلف في  كيل معلوم  ووزن معلوم  إلى   اجل معلوم ) كذلك  خيار الشرط – جاز استحسانا  - استثناءا  من الأصل   في  العقود – ومثال آخر  لا يجوز  العرايا بالقياس ( بيع تمر برطب  لأنه بيع مزابنة  – لكن النبي   رخص فيه  بنص 

بالإجماع  - عقد الإستصناع   - القياس يقضى عدم جوازه لأنه عقد على معدوم  - فهو إذن  استثناء وجرى التعامل به بدون إنكار  إذن هو  إجماع 
استحسان بالعرف  - جواز  وقف المنقول ( كتب – أواني  ) استثناءا من الأصل العام في  الوقف وهو أن يكون الوقف مؤبدا  - عرفا 
استحسان بالضرورة -  مثل العفو عن رشاش البول – الغبن اليسير  فى المعاملات -  تطهير الآبار  التي  فيها النجاسة بنزح  قدر معين  من الماء ودفعا للحرج  بين الناس 
استحسان بالمصلحة – مثل تضمين الأجير  المشترك ما يهلك عنده  من أمتعة الناس  إلا إذا كان الهلاك قهريا – والأصل  العام أنه لا يضمن إلا بالتعدي   أو التقصير 
الخلاصة
الاستحسان حجة  والاختلاف   فقط في  التسمية  بعضهم سماه  استحسان والبعض سماه بل  هو العمل بالدليل القوى الذي  ترجح  على ما هو اضعف منه  - وهذا لا نزاع فيه 

إذن القول  بأن  الاستحسان هو ما يستحسنه المجتهد بعقله  لا  يجوز                                                  والقول أن  الاستحسان  هو دليل ينقدح  في  نفس المجتهد يعسر عليه التعبير عنه  - لا يجوز 

لكن يجوز القول أنه هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها  لدليل شرعي   خاص 

أو ترك القياس لدليل اقوي منه 
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